
فلسفة الحق والعدالة
غاية القانون وطاعة الأفراد

تأليف
دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء
إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة
الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.
إلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية

الجزائرية، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي تجمع بين
رقة شط المتوسط وشموخ جبال الأوراس، لتكون

شاهدة على أن الإيمان هو أجمل ما يزين الإنسان.

المقدمة
يُعد الحق والعدالة من أسمى القيم الإنسانية التي
تسعى جميع الشرائع والقوانين إلى ترسيخها، فهما
العمود الفقري لأي مجتمع مستقر ومتحضر. إن فهم
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مفهوم الحق، وغاية القانون، وسبب طاعة الأفراد
للنظام القانوني، ليس مجرد بحث نظري، بل هو

ضرورة عملية لضمان استقرار الدول ورفاهية الشعوب.
يهدف هذا الكتاب إلى تقديم دراسة تحليلية معمقة

لفلسفة الحق والعدالة، جامعاً بين النظريات القانونية
الوضعية والأحكام الشرعية الإسلامية التي تجعل

العدل غاية والغاية. إننا لا نقدم هنا مجرد سرد
للمفاهيم، بل نحاول الغوص في الأسس الفلسفية

التي تبرر وجود القانون، وتلزم الأفراد بالطاعة، وتوازن
بين حرية الفرد ومصلحة المجتمع. عبر عشرين فصلاً

معمقاً، سنناقش طبيعة الالتزام القانوني، ومصادر
الحق، وغايات التشريع، مقدّمين رؤية متكاملة تستند

إلى اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو مصدر العدل
المطلق، وأن القوانين البشرية ما هي إلا محاولات

لفهم هذا العدل وتطبيقه في الأرض. إن هذا العمل هو
جهد أصيل خالص، يضع بين يدي الدارسين

والمشرعين مرجعاً شاملاً لفهم روح القانون، مؤكدين
أن القانون بدون عدالة يفقد شرعيته، وأن العدالة بدون

قانون تبقى حلماً بعيد المنال.

الفصل الأول
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مفهوم الحق لغة واصطلاحاً
الحق هو الأساس الذي تُبنى عليه العلاقات القانونية،

وهو مفهوم متعدد الأبعاد لغوياً واصطلاحياً. في هذا
الفصل، نحلل المعنى اللغوي للحق ضد الباطل،

والمعنى الاصطلاحي في الفلسفة والقانون. الله هو
الحق المبين، وكل حق في الأرض فهو مستمد من

حقيته سبحانه. ندرس التعريفات المختلفة للحق
كقدرة إرادية أو كمصلحة محمية، ونرجح التعريف
الجامع بينهما. نناقش الفرق بين الحق الطبيعي

والحق الوضعي، وكيف أن الشريعة الإسلامية تجمع
بينهما في مفهوم الاستخلاف. إن فهم ماهية الحق

هو المدخل لفهم باقي المنظومة القانونية، فهو
الرخصة التي يخولها الشرع للشخص للتصرف أو

المطالبة. نؤكد أن الحق ليس مطلقاً، بل مقيد بعدم
الإضرار بالغير، وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

الفصل الثاني
أنواع الحقوق وتصنيفاتها القانونية

تنقسم الحقوق إلى أقسام متعددة حسب طبيعتها
وموضوعها وأصحابها، مما يسهل تطبيقها وحمايتها.

في هذا الفصل، ندرس التصنيفات الرئيسية مثل
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الحقوق العامة والخاصة، والحقوق المالية والشخصية.
الله كرم الإنسان وجعل له حقوقاً لازمة لكرامته، ولا
تسقط بالتقادم في بعضها. نناقش الحق السياسي
في المشاركة، والحق المدني في الملكية، والحق

الجنائي في العقاب العادل. نثبت أن تصنيف الحقوق
يساعد في تحديد طرق حمايتها القضائية والإجرائية.
نؤكد أن الحقوق المتكاملة هي التي تصون الإنسان،

فلا يكفي الحق المالي بدون الحق في الحياة والأمن.
إن التنوع في الحقوق يعكس تعقيد الحياة الإنسانية

وحاجة كل جانب للحماية القانونية.

الفصل الثالث
مفهوم العدالة في الفلسفة والقانون

العدالة هي الغاية القصوى للقانون، وهي مفهوم
شغل الفلاسفة والمشرعين عبر العصور. في هذا

الفصل، نحلل تعريفات العدالة من أرسطو إلى
الفلاسفة المسلمين والمعاصرين. الله أمر بالعدل

والإحسان، والعدالة القانونية جزء من العدالة الإلهية
الشاملة. ندرس أنواع العدالة التوزيعية والتصحيحية

والإجرائية، ودور كل منها في استقرار المجتمع. نناقش
هل العدالة مساواة مطلقة أم مساواة نسبية تراعي
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الفروق؟ نثبت أن العدالة هي إعطاء كل ذي حق حقه
دون نقصان أو زيادة، وهي الميزان الذي تقوم به

السماوات والأرض. إن غياب العدالة يولد الفوضى،
ووجودها يولد الطمأنينة والاستقرار.

الفصل الرابع
العلاقة بين القانون والعدالة

هل كل قانون عادل؟ وهل كل عدالة تحتاج لقانون؟
علاقة معقدة تحتاج إلى تحليل دقيق. في هذا الفصل،

ندرس التلازم والاختلاف بين القاعدة القانونية ومبدأ
العدالة. الله شرع القانون لتحقيق العدالة، والقانون

الظالم يفقد صفة الإلزام الأدبي. نناقش نظرية الفصل
بين القانون والأخلاق، ونرجح نظرية الاتصال التي تجعل

العدالة روح القانون. نثبت أن القاضي يجب أن يسعى
للعدالة حتى لو قصر النص، ضمن حدود التفسير

الصحيح. نؤكد أن الشرعية القانونية لا تكفي بدون
شرعية أخلاقية وعدلية لكسب رضا الناس. إن القانون

أداة، والعدالة هي الهدف، ولا يجوز sacrifice الهدف
لأجل الأداة.

الفصل الخامس
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الالتزام القانوني ماهيته وأركانه
الالتزام القانوني هو الرابطة التي تلزم شخصاً بأداء

عمل أو الامتناع عنه لصالح شخص آخر. في هذا
الفصل، نحلل طبيعة الالتزام وأركانه من طرفين ومحل

وسبب. الله أمر بالوفاء بالعقود، والالتزام القانوني
تجسيد لهذا الأمر الإلهي. ندرس الفرق بين الالتزام

الطبيعي والمدني، والالتزام المدني والجنائي. نناقش
كيف ينشأ الالتزام وكيف ينقضي، وما هي الضمانات

لتنفيذه. نؤكد أن الالتزام هو أساس الاستقرار
المعاملاتي، وبدونه تسود الفوضى والغدر. إن احترام
الالتزامات يعكس مستوى الحضارة والأخلاق في أي

أمة.

الفصل السادس
مصادر الالتزام القانوني

لا ينشأ الالتزام من فراغ، بل له مصادر محددة يعترف
بها القانون. في هذا الفصل، ندرس المصادر الرئيسية

مثل العقد، والقانون، والإرادة المنفردة، والعمل غير
المشروع. الله شرع مصادر الكسب الحلال،

والالتزامات يجب أن تكون مشروعة. نناقش كيف أن
العقد شريعة المتعاقدين، وكيف أن القانون يملأ الفراغ
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عند عدم وجود عقد. نثبت أن العمل غير المشروع يولد
التزاماً بالتعويض جبراً للضرر. نؤكد أن تعدد المصادر

يغطي كافة جوانب الحياة البشرية ويضمن عدم ضياع
الحقوق. إن فهم المصادر يساعد المحامي والقاضي

في تأصيل الدعاوى والحكم الصحيح.

الفصل السابع
سبب طاعة الأفراد للقانون النظرية العقدية

لماذا يطيع الناس القانون؟ هل خوفاً أم اقتناعاً؟ في
هذا الفصل، نناقش نظرية العقد الاجتماعي التي تبرر
الطاعة بموافقة ضمنية من الأفراد. الله جعل الطاعة
في المعروف، والطاعة ضرورة لوجود المجتمع. ندرس

أفكار روسو وهوبز حول أصل السلطة والالتزام بالطاعة.
نناقش كيف أن الفرد يتنازل عن جزء من حريته مقابل
الحماية والأمن الذي يوفره القانون. نثبت أن الشرعية

الديمقراطية تعزز الطاعة الاختيارية لا القسرية. إن فهم
سبب الطاعة يساعد المشرع في صياغة قوانين

مقبولة شعبياً.

الفصل الثامن
سبب طاعة الأفراد للقانون المنظور الإسلامي
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في الإسلام، الطاعة لها بعد إيماني بالإضافة إلى
البعد الاجتماعي والسياسي. في هذا الفصل، ندرس

واجبات الطاعة لولي الأمر في غير معصية الله. الله
أمر بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر، وهذا أساس

الاستقرار السياسي. نناقش حدود الطاعة ومتى يجوز
الرفض في حال الظلم الصريح. نثبت أن الطاعة في
الإسلام ليست استعباداً، بل هي تنظيم لشؤون
المجتمع وفق شرع الله. نؤكد أن العدل هو سبب

رئيسي لطاعة الرعايا للحكام، والظلم سبب للفتنة. إن
الربط بين الطاعة والرضا الإلهي يرفع قيمة الالتزام

القانوني إلى عبادة.

الفصل التاسع
غاية القانون تحقيق النظام الاجتماعي

النظام هو الغاية الأولى للقانون، فبدونه تسود الفوضى
ويأكل القوي الضعيف. في هذا الفصل، نحلل كيف
يحقق القانون الاستقرار والأمن في المجتمع. الله
خلق الكون بنظام، والمجتمع يحتاج لنظام مشابه
ليعمر. ندرس دور القواعد الآمرة في الحفاظ على

النظام العام والآداب. نناقش كيف أن العقوبات الرادعة
ضرورية لردع المخرقين للنظام. نثبت أن النظام ليس
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هدفاً بحد ذاته، بل هو وسيلة لتمكين الناس من
العيش بأمان. إن غياب النظام يؤدي لانهيار الاقتصاد

والأخلاق والأمن معاً.

الفصل العاشر
غاية القانون تحقيق التوازن بين الحريات

الحرية حق طبيعي، لكنها قد تصطدم بحرية الآخرين،
وهنا يأتي دور القانون. في هذا الفصل، ندرس كيف

يوازن القانون بين حريات الأفراد المتعارضة. الله خلق
الإنسان حراً، وجعل له حدوداً لا يتعداها لحفظ حقوق
الغير. نناقش مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق،
وحدود الحرية العامة. نثبت أن حرية الفرد تنتهي حيث

تبدأ حرية الآخر، والقانون هو من يرسم هذا الخط. نؤكد
أن التوازن يمنع الاستبداد من فوق والفوضى من تحت.
إن القانون الحامي للحرية هو الذي يكسب ولاء الناس

واحترامهم.

الفصل الحادي عشر
غاية القانون حماية مصلحة المجتمع

المصلحة العامة هي المعيار الذي يُقاس به صحة
القوانين وتشريعاتها. في هذا الفصل، نحلل مفهوم
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المصلحة العامة وتقدمها على المصلحة الفردية عند
التعارض. الله شرع المقاصد الكلية لحفظ مصالح الناس

في دينهم وأنفسهم وأموالهم. ندرس حالات نزع
الملكية للمنفعة العامة، والتقييد الإداري للحريات

للضرورة. نناقش ضوابط حماية المصلحة العامة لمنع
استغلالها ضد الأفراد. نثبت أن المجتمع القوي هو

مجموع أفراد أصحاء، وحماية المجتمع حماية للأفراد.
إن المصلحة المرسلة مصدر تشريعي مهم يخدم غاية

القانون في الرعاية.

الفصل الثاني عشر
الحرية الفردية وحدودها القانونية

لا توجد حرية مطلقة في أي مجتمع منظم، بل هناك
حدود ضرورية. في هذا الفصل، نحدد الحدود القانونية
للحرية الشخصية والسياسية والاقتصادية. الله جعل

التكليف مقروناً بالاستطاعة والحرية، لكن ضمن
شرعه. نناقش حالات تقييد الحرية لأسباب أمنية أو

صحية أو أخلاقية. نثبت أن التقييد يجب أن يكون
استثناءً مضبوطاً بالقانون، لا قاعدة عامة. نؤكد أن
احترام الحدود يحمي صاحب الحرية من الوقوع في

الضرر والمسؤولية. إن الحرية المسؤولة هي وحدها
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التي تبني الأوطان ولا تهدمها.

الفصل الثالث عشر
المسؤولية القانونية جزاء الإخلال بالالتزام

عندما ينهار الالتزام، تظهر المسؤولية كآلية لاستعادة
التوازن والعدالة. في هذا الفصل، ندرس أنواع

المسؤولية المدنية والجنائية والإدارية. الله شرع
القصاص والحدود والتعويضات لجبر الضرر وردع

المعتدي. نناقش أركان المسؤولية من خطأ وضرر
وعلاقة سببية. نثبت أن المسؤولية تجعل القانون جاداً
وليست مجرد نصائح أخلاقية. نؤكد أن العقوبة يجب أن

تكون رادعة ومصلحة، لا انتقامية بحتة. إن فعالية
القانون تقاس بفعالية نظام المسؤولية فيه.

الفصل الرابع عشر
العدالة الناجزة ودور القضاء

القانون بدون قضاء يطبقه يبقى حبراً على ورق،
والقضاء هو لسان القانون. في هذا الفصل، نحلل دور
القضاء في تحقيق العدالة وتفسير النصوص. الله أمر

بالتحاكم إلى الله وما أنزل، والقضاء أمانة كبرى.
نناقش استقلالية القضاء كشرط لنزاهة الأحكام
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وعدالتها. نثبت أن بطء العدالة أو انحرافها يهدم ثقة
الناس في القانون كله. نؤكد أن القاضي شريك
المشرع في تحقيق غاية القانون عبر الاجتهاد

الصحيح. إن العدالة الناجزة هي حق من حقوق
الإنسان الأساسية في أي نظام قانوني.

الفصل الخامس عشر
المساواة أمام القانون مبدأ عدلي

المساواة هي وجه آخر للعدالة، وتعني تطبيق القانون
على الجميع دون تمييز. في هذا الفصل، ندرس مبدأ
المساواة الدستوري والقانوني وتطبيقاته. الله الناس

سواسية كأسنان المشط، لا فضل إلا بالتقوى والعمل.
نناقش الاستثناءات المشروعة للمساواة كالتمييز
الإيجابي للفئات الضعيفة. نثبت أن امتيازات الفئات

على حساب العامة ظلم يهدد استقرار الدولة. نؤكد أن
المساواة في الواجبات تسبق المساواة في الحقوق

لضمان التوازن. إن سيادة القانون تعني سيادة
المساواة أمامه بلا استثناءات طبقية.

الفصل السادس عشر
الأخلاق والقانون تكامل أم انفصال
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جدلية قديمة حول علاقة الأخلاق بالقانون، وهل يجب
أن يتطابقا؟ في هذا الفصل، نحلل مناطق التداخل

والاختلاف بينهما. الله جمع بين الشريعة والأخلاق،
والقانون الوضعي يجب أن يستلهم الأخلاق. نناقش

كيف أن القانون يحمي الحد الأدنى من الأخلاق
اللازمة لبقاء المجتمع. نثبت أن المجتمع الذي ينفصل
قانونه عن أخلاقه مجتمع مريض ومهدد بالانهيار. نؤكد

أن التربية القانونية يجب أن تشمل البعد الأخلاقي
لغرس احترام القانون. إن القانون بدون ضمير أخلاقي

قد يتحول إلى أداة ظلم منظمة.

الفصل السابع عشر
حقوق الإنسان في إطار القانون الوضعي

حقوق الإنسان هي الحد الأدنى من الحقوق التي
يجب أن يحميها القانون لأي إنسان. في هذا الفصل،

ندرس كيفية دمج المواثيق الدولية في القوانين
المحلية. الله كرم بني آدم، والحقوق الإنسانية

مستمدة من هذه الكرامة الإلهية. نناقش التوافق
والاختلاف بين الإعلان العالمي والشريعة الإسلامية
في الحقوق. نثبت أن الحماية القانونية الفعالة أهم

من مجرد التوقيع على المواثيق. نؤكد أن حقوق

13



الإنسان ليست منحة دولة، بل هي فطرة يجب صونها.
إن القانون الحامي للإنسان هو القانون الشرعي في

جوهره.

الفصل الثامن عشر
تحديات تطبيق العدالة في العصر الحديث

تواجه الأنظمة القانونية تحديات جديدة تعقد تحقيق
العدالة والغاية من القانون. في هذا الفصل، نرصد

تحديات العولمة، والجرائم الإلكترونية، والإرهاب. الله
ابتلى عباده ليتميز الصادق، والتحديات تتطلب تجديداً

في الفقه القانوني. نناقش صعوبة تطبيق القانون على
الفضاء الرقمي عابر الحدود. نثبت أن التحديات لا تبرر

التنازل عن مبادئ العدالة والحقوق الأساسية. نؤكد أن
التكيف يجب أن يكون في الآليات لا في المبادئ

الثابتة. إن الثبات على الم مع مرونة التطبيق هو سر
البقاء.

الفصل التاسع عشر
دور الثقافة القانونية في تعزيز الطاعة

القانون لا يطبق بالقوة فقط، بل بثقافة مجتمعية
تحترمه وتلتزم به طواعية. في هذا الفصل، ندرس
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أهمية التوعية القانونية وغرس قيمة احترام القانون.
الله أمر بالبيان والتعليم، والثقافة هي المناعة

المجتمعية ضد الجريمة. نناقش دور المدرسة والإعلام
في بناء الوعي القانوني منذ الصغر. نثبت أن المواطن

الواعي قانونياً هو شريك في تحقيق العدالة وليس
عبئاً على القضاء. نؤكد أن الثقافة القانونية تقلل من

النزاعات وتسهل حياة الناس. إن الاستثمار في الثقافة
القانونية هو استثمار في الأمن والاستقرار.

الفصل العشرون
خاتمة نحو نظام قانوني عادل

نختتم الكتاب بالتأكيد أن الحق والعدالة وغاية القانون
هي منظومة متكاملة لا تتجزأ. الله هو الحكم العدل،

والنظام القانوني الناجح هو الذي يقترب من عدله قدر
الاستطاعة البشرية. نطرح رؤية لنظام قانوني يجمع

بين الحزم في التطبيق والرحمة في الغاية. نضع هذا
الكتاب كأمانة علمية تدعو لإصلاح القوانين بما يخدم

العدالة. إن مستقبل الأمم مرهون بقدرتها على تحقيق
العدل وصون الحقوق. إن القانون وسيلة لراحة الناس لا

لتعبيهم، والعدالة هي روحه التي بها يحيا.
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الخاتمة
وبعد إتمام هذه الرحلة في فلسفة الحق والعدالة،

ندرك أن القانون ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة
لخدمة الإنسان وتحقيق عدل الله في أرضه. إن الله

سبحانه وتعالى هو المشرع الحكيم، والقانون البشري
يجب أن يستلهم من حكمته ومقاصده. نأمل أن يكون

هذا الكتاب قد قدم إضافة نوعية للمكتبة القانونية، وأن
يكون دليلاً للباحثين عن العدالة الحقيقية. إن مستقبل

المجتمعات مرهون بقدرة أنظمتها القانونية على
تحقيق التوازن بين السلطة والحرية، وبين الفرد

والمجتمع. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

الفهرس
المقدمة

الفصل الأول مفهوم الحق لغة واصطلاحاً
الفصل الثاني أنواع الحقوق وتصنيفاتها القانونية

الفصل الثالث مفهوم العدالة في الفلسفة والقانون
الفصل الرابع العلاقة بين القانون والعدالة

الفصل الخامس الالتزام القانوني ماهيته وأركانه
الفصل السادس مصادر الالتزام القانوني

الفصل السابع سبب طاعة الأفراد للقانون النظرية
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العقدية
الفصل الثامن سبب طاعة الأفراد للقانون المنظور

الإسلامي
الفصل التاسع غاية القانون تحقيق النظام الاجتماعي

الفصل العاشر غاية القانون تحقيق التوازن بين الحريات
الفصل الحادي عشر غاية القانون حماية مصلحة

المجتمع
الفصل الثاني عشر الحرية الفردية وحدودها القانونية
الفصل الثالث عشر المسؤولية القانونية جزاء الإخلال

بالالتزام
الفصل الرابع عشر العدالة الناجزة ودور القضاء

الفصل الخامس عشر المساواة أمام القانون مبدأ
عدلي

الفصل السادس عشر الأخلاق والقانون تكامل أم
انفصال

الفصل السابع عشر حقوق الإنسان في إطار القانون
الوضعي

الفصل الثامن عشر تحديات تطبيق العدالة في العصر
الحديث

الفصل التاسع عشر دور الثقافة القانونية في تعزيز
الطاعة
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الفصل العشرون خاتمة نحو نظام قانوني عادل
الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه
تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف
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